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OIC/CFM-42/2015/LEG/ RES.1/FINAL 

قرار رقم: 1/42- ق
بشأن

متابعة وتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان

إنّ مجـــلس وزراء الـــخارجـــية المـــنعقد فـــي دورتـــه الـــثانـــية والأربـــعين (دورة:الـــرؤيـــة المشـــتركـــة مـــن 
أجــــل تــــعزيــــز الــــتسامــــح ونــــبذ الإرهــــاب) فــــي مــــديــــنة الــــكويــــت، بــــدولــــة الــــكويــــت يــــومــــي 9 و 10 شــــعبان 

1436ه (الموافق: 27 و 28 مايو 2015م)؛

إذ يســتذكــر الـــدوافـــع والأهـــداف الـــنبيلة لـــلديـــن الإســـلامـــي المـــجيد الـــذي يـــؤكـــد أهـــمية حـــقوق 
الإنسان؛ وإذ يدرك شمولية وتكامل الشريعة الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ورفعته ومكانته؛

وإذ يـــضع نـــــصب عـــــينيه أهـــــداف مـــــيثاق مـــــنظمة الـــــتعاون الإســـــلامـــــي المـــــتمثلة فـــــي تـــــعزيـــــز 
وتـشجيع احـترام حـقوق الإنـسان والحـريـات الأسـاسـية لـلناس كـافـة دون تـمييز عـلى أسـاس الـعرق أو 

الجنس أو الدين؛

وإذ يســتذكــر جــــميع الــــقرارات ذات الــــصلة الــــصادرة عــــن دورات مــــؤتــــمر الــــقمة الإســــلامــــي 
ومجـلس وزراء الـخارجـية، لاسـيما الـقرار رقـم: 49/19- س الـذي اعـتمد وثـيقة "إعـلان الـقاهـرة بـشأن 

حقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يـــعي ضــــرورة تــــعزيــــز الآلــــية الــــحالــــية داخــــل مــــنظمة الــــتعاون الإســــلامــــي لاســــتكشاف 
الـوسـائـل والسـبل الـكفيلة بـدعـم حـقوق الإنـسان وحـمايـتها مـن خـلال اعـتماد طـرق عـديـدة مـنها صـياغـة 

مجموعة من العهود الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان؛

وإذ يـقر بــالــتزامــات الــدول الأعــضاء ومــساعــيها الــرامــية إلــى تــعزيــز حــقوق الإنــسان المــعترف 
بـها دولـياً وحـمايـتها، مـع الأخـذ فـي الاعـتبار أهـمية خـصوصـياتـها الـديـنية والـوطـنية والإقـليمية وشـتى 
الخلفيات التاريخية والثقافية، مع مراعاة "إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يـــدرك شــــمولــــية الــــقيم الإســــلامــــية وتــــكامــــلها بــــشأن حــــقوق الإنــــسان، ومــــكانــــة الإنــــسان 
الـــرفـــيعة فـــي الإســـلام بـــاعـــتباره خـــليفة الله فـــي الأرض ومـــن ثـــم الأهـــمية الـــكبرى الـــتي يـــولـــيها الـــفكر 

الإسلامي لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعها واحترامها؛

وإذ يسـتذكـر أيــضاً قــرارات لــجنة الأمــم المتحــدة لــحقوق الإنــسان ومجــلس حــقوق الإنــسان 
تـحت عـنوان "تـشويـه صـورة الأديـان" والـتي أعـربـت عـن الـقلق الـبالـغ إزاء الـتصنيف الـنمطي السـلبي 
لـلأديـان ولمـا يـتعرض لـه الإسـلام مـن ربـط خـاطئ ومـتكرر بـانـتهاكـات حـقوق الإنـسان والإرهـاب، وكـذا 
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عــن الــقلق بــشأن المــساحــة الــتي تــخصصها وســائــل الإعــلام المــطبوعــة والمــسموعــة والمــرئــية والإلــكترونــية 
للتحــريــض عــلى الــعنف وكــراهــية الأجــانــب ومــا يــترتــب عــن ذلــك مــن انــعـدام الــتسامــح والــتمييز تــجاه 

الإسلام وغيره من الأديان؛

وإذ يؤكـد مجـدداً الــصبغة الــعالمــية والمــوضــوعــية وغــير الانــتقائــية لــحقوق الإنــسان جــميعها، 
وكـذا أهـمية تـعزيـز هـذه الـحقوق وحـمايـتها مـن خـلال الـتعاون والـتوافـق عـوض اعـتماد أسـلوب المـواجـهة 

وفرض قيم متنافرة ودخيلة وغير متجانسة؛

وإذ يـــعرب عـــــن قـــــلقه الـــــبالـــــغ إزاء مـــــحاولات اســـــتغلال مـــــوضـــــوع حـــــقوق الإنـــــسان لـــــلمساس 
بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتدخل في شؤون الدول الإسلامية؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن في الوثيقة رقم: 
:OIC/CFM-42/2015/LEG/SG. REP.1)

يؤكــد أن لـــحقوق الإنـــسان صـــبغة عـــالمـــية مـــن حـــيث طـــبيعتها، ويـــجب الـــنظر إلـــيها فـــي ســـياق 1.
عــــملية نشــــطة ومتحــــركــــة لــــوضــــع المــــعايــــير الــــدولــــية مــــع مــــراعــــاة أهــــمية الــــخصوصــــيات الــــوطــــنية 

والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية.

يشـدد عـلى ضــرورة تــناول المــجتمع الــدولــي مــسألــة حــقوق الإنــسان عــلى أســاس المــوضــوعــية 2.
وعـدم قابلية هـذه الحقائق للتجزئة ويشمل جميع الـدول دون انتقائية ولا تمييز. 

يــدعــو إلــى ضــــرورة الأخــــذ بــــحقوق الإنــــسان بــــمفهومــــها الــــشامــــل ومــــن كــــل جــــوانــــبها المــــدنــــية 3.
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار التعاون والتضامن الدوليين. 

يؤكــد مجــدداً حـــق الـــدول فـــي الـــتمسك بـــالـــخصوصـــيات الـــديـــنية والاجـــتماعـــية والـــثقافـــية الـــتي 4.
تـــشكل مـــوروثـــات وروافـــد فـــكريـــة تـــسهم بـــدورهـــا فـــي إثـــراء المـــفاهـــيم الـــعالمـــية المشـــتركـــة لـــحقوق 

الإنسان. 

يـدعـو إلـى عــدم اســتخدام عــالمــية حــقوق الإنــسان ذريــعة لــلتدخــل فــي الــشؤون الــداخــلية لــلدول 5.
والانتقاص من سيادتها الوطنية. 

يــذكــر بـــحق الـــدول، عـــند الاقـــتضاء، فـــي إبـــداء تـــحفظاتـــها عـــلى الـــعهود والمـــواثـــيق والاتـــفاقـــيات 6.
الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقاً من حقوقها السيادية. 

يــعرب مجــددا عــن بـــالـــغ قـــلقه إزاء الـــربـــط المـــتكرر والـــخاطئ بـــين الإســـلام وانـــتهاكـــات حـــقوق 7.
الإنـسان واسـتغلال وسـائـل الإعـلام المـطبوعـة والمـسموعـة والمـرئـية لـلترويـج لهـذه المـفاهـيم الـخاطـئة 
الـتي تـكرس الإسـاءة إلـى المسـلمين والـتمييز ضـدهـم، ويـدعـو الـدول الأعـضاء إلـى تـنفيذ أنشـطة 

إعلامية لمواجهة تلك الأنشطة. 
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يـلاحـظ بــقلق بــالــغ المــد المــتنامــي لــلتدابــير الــتي تــنم عــن كــراهــية الإســلام فــي الــبلدان الــغربــية 8.
ويشـــــدد عـــــلى مـــــسؤولـــــية تـــــلك الـــــدول فـــــي ضـــــمان الاحـــــترام الـــــتام لـــــلإســـــلام وجـــــميع الـــــديـــــانـــــات 
الـسماويـة الأخـرى، وعـلى عـدم جـواز اسـتخدام حـريـة الـتعبير والـصحافـة ذريـعة لـتشويـه صـورة 
الأديــان، ويــدعــو إلــى الامــتناع عــن فــرض أي شــكل مــن أشــكال الــقيود عــلى الــحقوق والحــريــات 

الثقافية والدينية. 

يسـتنكر الحــملات الإعــلامــية والافــتراءات الــتي تــدعــيها بــعض الأوســاط فــي دول غــير أعــضاء 9.
بــشأن ســوء مــعامــلة الجــماعــات والمــجتمعات غــير المســلمة فــي الــدول الأعــضاء بــمنظمة الــتعاون 

الإسلامي تحت مسميات الحريات الدينية وغيرها. 

يــعرب عــــن الــــحاجــــة إلــــى نــــهج ســــياســــة مشــــتركــــة ذات أولــــويــــة تــــرمــــي إلــــى مــــنع تــــشويــــه صــــورة 10.
الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولاسيما من خلال وسائل الإعلام والانترنت. 

يـشيد بـالمـجهودات الـتي بـذلـها الأمـين الـعام خـلال زيـارتـه إلـى جـنيف فـي مـارس 2015، وعـلى 11.
خـطابـه الـقيم الـذي ألـقاه أمـام الـدورة الـثامـنة والعشـريـن لمجـلس حـقوق الإنـسان، وكـذا لمـا أجـراه 
مـــــن مـــــشاروات مـــــكثفة مـــــع ســـــفراء دول مـــــنظمة الـــــتعاون الإســـــلامـــــي ومـــــع مـــــسؤولـــــين كـــــبار مـــــن 
مـــنظمات دولـــية حـــول حـــقوق الإنـــسان والإســـهام الـــقيم لـــفرق عـــمل المـــنظمة المـــفتوحـــة الـــعضويـــة 
المــعنية بــحقوق الإنــسان والــقضايــا الإنــسانــية داخــل مــرافــق الأمــم المتحــدة فــي جــنيف ونــيويــورك 
فـي سـعيها لـصون وحـمايـة مـصالـح الـبلدان الإسـلامـية فـي مـجال حـقوق الإنـسان، ويـحث الـدول 
الأعـــضاء بـــمنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي عـــلى بـــحث إمـــكانـــية اتـــخاذ تـــرتـــيبات إقـــليمية فـــي مـــجال 

حقوق الإنسان في الإسلام تعزيزاً للتعاون فيما بينها في هذا الشأن. 

يـرحـب بــاعــتماد المجــلس الأعــلى لمجــلس الــتعاون لــدول الخــليج الــعربــية لإعــلان حــقوق الإنــسان 12.
الــــذي يـُـــعد تــــعبيراً عــــن الــــتزام هــــذه الــــدول بــــمواصــــلة الــــسعي لإحــــقاق حــــقوق الإنــــسان فــــي كــــل 
مـــحفل وعـــلى جـــميع المســـتويـــات، ويـــطلب مـــن الـــهيئة، انـــطلاقـــاً مـــن هـــذه الـــوثـــيقة الاســـتشرافـــية، 
مـراجـعة إعـلان مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي لـحقوق الإنـسان فـي ضـوء الـصكوك الـدولـية المـتعلقة 

بحقوق الإنسان، وتقديم اقتراحات لتحسينه، إذا ومتى كان ذلك ضرورياً. 

يــعرب عــن قــلقه الــعميق إزاء أيــة أنشــطة يــمكن أن تــقـوم بــها بــعض المــنظمات الــحكومــية وغــير 13.
الـــحكومـــية الـــتي تـــدعـــمها حـــكومــــات تســـتخدمـــها لمـــهاجـــمة الــــدول الأعـــضاء فـــي مـــنظمة الـــتعاون 

الإسلامي لأغراض سياسية ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية في المحافل الدولية. 

يـحث جـميع الـدول الأعـضاء عـلى أن تتخـذ طـبقاً لـقوانـينها الـوطـنية وبـما يـتماشـى مـع صـكوك 14.
حــقوق الإنــسان الــدولــية، جــميع الــتدابــير المــناســبة لــتشجيع الــتفاهــم والــتسامــح والاحــترام فــي 

المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد. 

يـدعـو الـدول الأعـضاء إلـى مـواصـلة الـتنسيق والـتعاون الـفاعـلين فـيما بـينهما فـي مـجال حـقوق 15.
الإنـسان خـاصـة فـي المـحافـل الـدولـية المـعنية بـالمـوضـوع بـغية تـعزيـز الـتضامـن الإسـلامـي لمـواجـهة 



!4

أيــة مــبادرة قــد تــؤدي إلــى اســتغلال حــقوق الإنــسان كــوســيلة لمــمارســة ضــغط ســياســي عــلى أيــة 
دولة من الدول الأعضاء. 

يـقرر أن تـقوم الأمـانـة الـعامـة والـدول الأعـضاء بـمتابـعة عـمل بـعثاتـها مـع المـنظمات الـدولـية ذات 16.
الـــصلة، وبـــخاصـــة فـــي مـــقر الأمـــم المتحـــدة فـــي كـــل مـــن نـــيويـــورك وجـــنيف وعـــقد اجـــتماعـــات فـــي 
الأوقــات المــناســبة لــلنظر فــي قــضايــا حــقوق الإنــسان ومــناقشــتها بهــدف تــبني مــوقــف مــوحــد بــين 
الـــدول الأعـــضاء فـــي مـــواجـــهة الحـــملات ومـــشاريـــع والـــقرارات الـــتي تســـتهدف الـــدول الأعـــضاء 

بمنظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية ذات الصلة. 

يـدعـو الـدول الأعـضاء مجـددا إلـى المـشاركـة فـي بـرامـج مـركـز المـلك عـبد الله بـن عـبد الـعزيـز آل 17.
ســعود الــدولــي لــلحوار بــين أتــباع الأديــان الــتي أنــشأتــه حــكومــة المــملكة الــعربــية الــسعوديــة فــي 
فـــــيينا بـــــالـــــتعاون مـــــع جـــــمهوريـــــة الـــــنمسا ومـــــملكة إســـــبانـــــيا لـــــتعزيـــــز الـــــحوار بـــــين أتـــــباع الأديـــــان 

والثقافات. 

يـدعـو أيـضا الـدول الأعـضاء إلـى المـشاركـة فـي تـحالـف الأمـم المتحـدة لـلحضارات الـتي تـرأسـه 18.
بصورة مشتركة الجمهورية التركية ومملكة إسبانيا. 

يـطلب مــن الــدول الأعــضاء مجــدداً تــوقــيع عهــد حــقوق الــطفل فــي الإســلام والمــصادقــة عــليه فــي 19.
أقرب وقت ممكن. 

يـطلب مـن الأمـين الـعام مجـدداً مـتابـعة تـنفيذ هـذا الـقرار ورفـع تـقريـر بـشأنـه إلـى الـدورة الـثالـثة 20.
والأربعين لمجلس وزراء الخارجية. 

-----
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OIC/CFM-42/2015/LEG/ RES.2/FINAL 

قرار رقم: 2/42- ق
بشأن 

وضع آلية دولية في إطار منظمة التعاون الإسلامي للحد من الآثار السلبية للتدابير 
القسرية 

المفروضة على بعض الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة

إنّ مجـــلس وزراء الـــخارجـــية المـــنعقد فـــي دورتـــه الـــثانـــية والأربـــعين (دورة:الـــرؤيـــة المشـــتركـــة مـــن 
أجــــل تــــعزيــــز الــــتسامــــح ونــــبذ الإرهــــاب) فــــي مــــديــــنة الــــكويــــت، بــــدولــــة الــــكويــــت يــــومــــي 9 و 10 شــــعبان 

1436ه (الموافق: 27 و 28 مايو 2015م)؛
إذ يســترشــد بــأهــداف ومــبادئ مــيثاق مــنظمة الــتعاون الإســلامــي ولاســيما تــلك الــتي تــدعــو 
إلــى تــعزيــز الــتضامــن الإســلامــي بــين الــدول الأعــضاء واتــخاذ الــتدابــير الــلازمــة لــدعــم الســلم والأمــن 
الـدولـيين عـلى أسـاس الـعدل واحـترام سـيادة كـل دولـة عـضو واسـتقلالـها ، وتـحقيق الـتنسيق والـتعاون 
فــي مــعالــجة مــشاكــل الأمــة الإســلامــية ذات الــطبيعة الاقــتصاديــة والاجــتماعــية والــثقافــية والإنــسانــية 

وتعزيز احترام حقوق الإنسان,
وإذ يســتذكــر الـــقرارات ذات الـــصلة الـــصادرة عـــن مـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي ويـــعرب عـــن 
الـــقلق الـــعميق إزاء الآثـــار الســـلبية لـــلعقوبـــات الاقـــتصاديـــة والمـــالـــية عـــلى الـــتعاون  الاقـــتصادي وحـــريـــة 
الــــتجارة وحــــريـــــة تــــدفـــــق رؤوس الأمـــــوال عــــلى المســــتويــــين الإقــــليمـي والــــدولــــي وعــــلى الــــتمتع بــــحقوق 

الإنسان تمتعا كاملاً.
وإذ يؤكـد أن الـتكلفة البشـريـة لـلعقوبـات تـشكل مـدعـاة لانـشغال حـقيقي وان الحـرمـان الـذي 
يـعانـيه الـسكان المـدنـيون فـي ظـل أنـظمة الـعقوبـات يـعد انـتهاكـا لـحقوق الإنـسان بـما فـي ذلـك الـحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية
وإذ يـــساوره القلق الــــــبالــــــغ إزاء فــــــرض عــــــقوبــــــات اقــــــتصاديــــــة ومــــــالــــــية عــــــلى بــــــعض الــــــدول 
الأعـــضاء فـــي مـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي بـــكل مـــا لـــها مـــن تـــبعات ســـلبية عـــلى الأنشـــطة الاجـــتماعـــية 
والإنـسانـية والـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـتلك الـبلدان وبـالـتالـي وضـع عـقبات إضـافـية أمـام تـمتع 

الشعوب والأفراد تمتعا كاملا بحقوق الإنسان في تلك البلدان؛
OIC/ :وبـــعد الاطــــــلاع عــــــلى تــــــقـريـــــــر الأمــــــيـن الــــــعـام الـــــــوارد فـــــــي الــــــوثــــــيقة رقـــــــم

 CFM-42/2015/LEG/SG.REP.2
يقرر ما يلي:

يـديـن اسـتمرار فـرض بـعض الـقوى لـلعقوبـات الاقـتصاديـة بـاعـتبارهـا أدوات لمـمارسـة الـضغط 1.
الــسياســي والاقــتصادي عــلى بــعض الــبلدان الإســلامــية بهــدف مــنعها مــن مــمارســة حــقها فــي 

أن تقرر بحرية أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

يـعبر عـن رفـضه الـتام لــلتدابــير القســريــة المــفروضــة عــلى بــعض الــدول الأعــضاء خــاصــة فــي 2.
مـــجال حـــقوق الإنـــسان والحـــريـــات الـــعامـــة، نـــظراً لـــتأثـــيراتـــها الســـلبية عـــلى الـــسكان المـــدنـــيين، 
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ويـــؤكـــد عـــلى أن مـــمارســـتها يـــجب أن تـــكون طـــبقاً لمـــبادئ الـــقانـــون الـــدولـــي، ومـــقتضيات مـــيثاق 
الأمم المتحدة.

يـرحـب بـقرار مجـلس حـقوق الإنـسان الـصادر بـتاريـخ 26 سـبتمبر 2014 بـشأن تـعيين مـقرر 3.
خـاص لتـقييم ورصدـ الآثـار السلـبية للـتدابيـر القسرـيـة الانفـراديـة علـى مـمارسـة حقـوق الإنـسان، 

وبلورة آلية دولية لمواجهة هذه الآثار. 

يـدعـو الــهيئة الــدائــمة المســتقلة لــحقوق الإنــسان لمــنظمة الــتعاون الإســلامــي إلــى عــقد اجــتماع 4.
لــلخبراء مــن الــدول الأعــضاء لــوضــع آلــية إســلامــية لــلتخفيف مــن الآثــار الســلبية لهــذه الــتدابــير 

وموافاة المجلس في اجتماعه المقبل بما تم في هذا الشأن. 

يــطلب مـــن الأمـــين الـــعام مـــتابـــعة تـــنفيذ هـــذا الـــقرار، ورفـــع تـــقريـــر بـــشأنـــه إلـــى الـــدورة الـــثالـــثة 5.
والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------
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OIC/CFM-42/2015/LEG/ RES.3/FINAL 

قرار رقم: 3/42- ق 
بشأن

التوقيع / التصديق (الانضمام) 
على الميثاق والاتفاقيات المعقودة في إطار منظمة التعاون الإسلامي

إنّ مجـلس وزراء الـخارجـية المـنعقد فـي دورتـه الـثانـية والأربـعين (دورة:الـرؤيـة المشـتركـة مـن أجـل 
تــعزيــز الــتسامــح ونــبذ الإرهــاب) فــي مــديــنة الــكويــت، بــدولــة الــكويــت يــومــي 9 و 10 شــعبان 1436ه 

(الموافق: 27 و 28 مايو 2015م)؛

بــعد الإطــلاع عـــلى المـــوقـــف فـــيما يـــتعلق بـــالـــتوقـــيع عـــلى الاتـــفاقـــيات المـــبرمـــة فـــي نـــطاق مـــنظمة 
التعاون الإسلامي،  والتصديق عليها والانضمام إليها،

وإذ يــلاحــظ عـــدم اكـــتمال الـــنصاب الـــقانـــونـــي لـــتصديـــقات الـــدول الأعـــضاء المـــطلوب لســـريـــان 
بـعض هـذه الاتـفاقـيات طـبقا لأحـكامـها، وأهـمية الإسـراع بـذلـك لـتدعـيم دور المـنظمة وتـوسـيع مـجالات 

التعاون بين الدول الأعضاء،

وإذ أحيـط علما بتقرير الأمين العام، الوارد في الوثيقة رقم:  

.OIC/CFM-42/2015/LEG/SG.REP.3

يــحث الـــدول الأعـــضاء مجـــددا عـــلى المـــبادرة إلـــى الـــتوقـــيع والـــتصديـــق أو الانـــضمام فـــي أقـــرب 1.
وقت ممكن، إلى الميثاق ومختلف الاتفاقات المعقودة في نطاق منظمة التعاون الإسلامي.

يــطلب مــــن الأمــــين الــــعام مــــتابــــعة تــــنفيذ هــــذا الــــقرار ورفــــع تــــقريــــر بــــشأنــــه إلــــى الــــدورة الــــثالــــثة 2.
والأربعين لمجلس وزراء الخارجية. 

------

(القرارات القانونية)
<MD/2015/42-CFM/LEG/RES)>JA


